
 ؤسس الصبرم

 
 لمؤتمرا والندوال

 الجزائر
 
 

المتعلق  02-18 قراءة عام في التنظيم
 بالصيرف اإسامي في الجزائر

 
لرق مقدم إل ال تق الد ل ل يم عاأ ض ل م : صيرف اإسامي ح

ا في  مدى مساهمت "مكان الصيرف اإسامي في النظا المالي الجزائر 
"إنعاش   ااقتصاد الجزائر

تحد التنمي ال يل اإسامي  "متح شعار: "التم  ستدام
 

فمبر 10في  نعقدالم   2019 ن
 بالجزائر العاصم

 
:  من تقدي

يمان ناصر  أ.د/ س
 باحث في المصرفي اإسامي
 حأستاذ بجامع قاصد مربا

   رق



2 

 

 اإسامي في الجزائرالمتعلق بالصيرف  02-18قراءة عام في التنظيم 
 أ.د/ سليمان ناصر                                                                                                

 ةاإسامي مصرفيةباحث في ال                                                                                           
 ورقلة -قاصدي مرباح أستاذ بجامعة                                                                                        

 الجزائر                                                                                                       
 

  مقدمة:
زائر،  ظام بعد انتظار طويل ومطالبات عديدة لتأطر الصرفة اإسامية ي ا ظيم أو ال صدر الت

امتضمن قواعد مارسة العمليات امصرفية امتعلقة بالصرفة  04/11/2018امؤرخ ي  02-18رقم 
تصراً ي  التشاركية من طرف امصارف وامؤسسات امالية، ظيم جاء  فقط، وهو ما  مادة 12هذا الت

زائر يفيد بالتأكيد بعدم اإمام الكامل بشؤون هذ الصرفة  ظيم والتطبيق.ي ا  من حيث الت
ابيات، وتقرح  ظيم من سلبيات وإ ليل أهم ما ورد ي هذا الت اول ي قراءة عامة  هذ الورقة 

اد إطار قانو وتشريعي أفضل لعمل الصرفة اإسامية ي وك  حلواً إ زائر، ما مكّن الب ا
وك التقليدية من العمل ية وي ظروف أفضل،  اإسامية وكذا الشبابيك اإسامية داخل الب بأر

اول اإجابة عن هذ اإشكالية ماهي أهم اإيجابيات والسلبيات : اآتية لذلك فإن هذ الورقة 
ظيم رقم  مية في الجزائر ؟ وكيف يمكن تطوير المتعلق بالصيرفة اإسا 02-18الواردة في الت

 .اإطار القانوني لهذ الصيرفة من أجل أداء أفضل لها ؟
ظيم امشار  هج التحليلي مواد الت ة هذ اإشكالية فإن الورقة سوف تأخذ بام ومن أجل معا

لول امائمة  باط بعض ا ه است ابيات، وم لإشكاات إليه، للوقوف على أهم تلك السلبيات واإ
ص  العالقة زائر، معتمدين ي ذلك أساساً على ال لإطار القانو امتعلق بالصرفة اإسامية ي ا

ظيم رقم  ها قانون  02-18القانو للت صوص القانونية اأخرى وم نفسه، باإضافة إ بعض ال
قد واائتمان )اأمر رقم    (.  11-03ال

ظيم رقم  أهم اإيجابيات الواردت في -1 المتعلق بالصيرفة اإسامية في  02-18الت
 الجزائر:
ظورنا فيما يلي: مكن ظيم من م ابيات الواردة ي هذا الت اول أهم اإ  ت
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زائر، بعد  - ظم عمليات الصرفة اإسامية ي ا اولة لوضع إطار قانو ي ظيم يعتر أول  هذا الت
انتظار طويل ومطالبات عديدة ي هذا الصدد من أهل ااختصاص، ورغم أنه م يرق إ درجة 

قد واائتمان  ، لكن قانون خاص بالصرفة اإسامية أو ح م يصل اأمر إ تعديل قانون ال ا ا
ا الصحيح نستطيع من خاها الوصول إ ماهو أكر وهو امأمول  يبقى مع ذلك خطوة ي اإ

 طبعاً.
ظيم،  - صول على حسب الت تج إسامي )خدمة( فيتعن عليه ا ك أن يقدم م إذا أراد أي ب

زائر ك ا يتعن على ص وبعد هذا الرخي، كأي خدمة مصرفية أخرى مستحدثة  ترخيص مسبق من ب
توج أحكام الشريعة اإسامية، وذلك من  صول على شهادة مطابقة ام ك أو امؤسسة امالية ا الب

ية مؤهلة لذلك قانوناً  (1)طرف هيئة وط
ظيم م  .  تهايوضّح طبيعيعنّ هذ اهيئة وم ورغم أن هذا الت

وك  )وقد تكون اجلس اإسامي اأعلى(، إا أن هذا اإجراء من شأنه أن يوحّد من عمليات الب
ك إسامي قائم بذاته  دمة، سواء تعلق اأمر بب تج أو ا صوص تقدم ذلك ام زائر  العاملة ي ا

ك تقليدي.    أو بشباك إسامي داخل ب
ظيم على  - عن باقي أنشطة اإسامي الفصل اما واحاسي أنشطة الشباك ضرورة شدد الت

ك، ما ي ذلك إعداد ميزانية ترز أصول وخصوم الشباك، وكذا مداخيله ونفقاته ذات الصلة . (2)الب
اي ومطلوب، هذا الفصل  ا من مكامن مدى تطبيقه هو إحدى قد كان و ي حد ذاته أمر إ وفات

ارجي هذ الشبابيك، ومع ذل سابات ا ك يبقى السؤال: من يراقب هذا الفصل ؟ هل هو مراقب ا
زائر ؟ ك ا  .أم ب

ظيم على - صلت على الرخيص امسبق بتقدم  أوجب الت امصارف وامؤسسات امالية ال 
تجات مالية إسامية أن تعُل   داول التسعرات والشروط الدنيا والقصوى ال تُطبّق م ها  م زبائ

ب عليهم أيضاً إعام امودعن خاصة أصحاب حسابات ااستثمار بطبيعة  عليهم، كما 
ك اإسامي أو الشباك اإسامي يعمل (3)حساباهم عل الب اي أنه من شأنه أن  . وهذا شيء إ

ا كفيل بأن يز  ظيم ه يل ي الشفافية والوضوح مع الزبائن، كما أن اإعام والتوضيح الذي أوجبه الت
ك اإسامي وال يتُهم فيها بأها فوائد  اللبس عن بعض اهوامش والعوائد واأجور ال يتلقاها الب

  ربوية مغلفة بأماء إسامية.  
ظيم أكد - ظمها اأمر رقم  الت ضع أحكام الودائع اأخرى ال ي على أن ودائع امالية التشاركية 

وك التقليدية،  03-11 قد واائتمان أي شأها شأن بقية أنواع الودائع ي الب اء امتعلق بال باستث
ل جزءاً من وال أشار بوضوح إ أها تتحصل على جزء من اأرباح احققة أو تتحم ودائع ااستثمار
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سائر احتملة ا يعرف بأن ودائع ااستثمار ي . (4)ا ظيم ه هذ إشارة جيدة ومهمة، أن الت
سارة ك أها تشارك ي الربح وا ها الب أي يتلقاها وفق عقد امضاربة  امصرفية اإسامية ا يضم

ك اإساميالشرعي وبصفته مضارباً  ظيم إ أن الب ودائع  أو الشباك يضمن ، ولكن م يشر الت
حسب أصول وقواعد عقد امضاربة  ي حالة التعدي أو التقصر من طرف هذين اأخرين ااستثمار

ك.  الذي يربط امودع بالب
ضع  - ظيم وبوضوح إ أن الودائع وامبالغ اأخرى امماثلة للودائع والقابلة لاسرداد  يشر الت

ظام ضمان الودائع اء ل سابات ااستثمار، باستث اي (5)الودائع اممثلة  ويؤكد أيضاً . وهو شيء إ
ك أو الشباك اإسامي وفق عقد امضاربة الشرعية  على خصوصية ودائع ااستثمار ال يتلقاها الب

سارة، وهذا تأكيد على ما ورد ي امادة  ظيم سابقاً. 9وتشارك ي الربح وا  من الت
ظيم رقم أهم السلبيات المسجل -2 المتعلق بالصيرفة اإسامية في  02-18ة عن الت

 الجزائر:
ظيم، نرى أن أهم السلبيات امسجلة عليه  ابيات السابق ذكرها والواردة ي هذا الت مقابل اإ

ظورنا هي:  من م
هم ا تزال كلمة "إسامية" تثر حساسية لدى  - زائر وم واضعي هذا بعض أصحاب القرار ي ا

ظيم،  ية وصعبة مرت ها الباد من زمن ليس الت وذلك إما لتوجههم العلما وإما لظروف تار
ا على ببعيد.  امصطلح، ولكن هذا ففضّلوا استعمال عبارة "الصرفة التشاركية"، مع أنه ا اعراض ل

اص السؤال الذي يبقى مطروحاً: م  اً غربية عريقة ي ، خاصة وأن دو من هذ العقدةيتم ا
 .!!!؟ العلمانية أصبحت تتفتح أكثر على امالية اإسامية وا تتحرج ي وصفها بذلك

صيل أو تسديد فوائد - ها  تجات التشاركية بأها تلك ال ا يرتب ع ظيم ام  .(6)يعُرّف هذا الت
تجات  اك م ه ناقص، أي غر جامع وا مانع، فقد تكون ه وهذا تعريف قد يكون صحيحاً ولك

كية ا  وا تكون ي نفس الوقت تشاركية أو إسامية،  بالفوائد أخذاً أو عطاءً فيها تعامل يتم الب
بوية وامفروض أن نكمل ي تعريفها أها تعتمد على قيم ومبادئ مستمدة من القرآن الكرم والس ة ال

 الشريفة ومن اجتهادات الفقه اإسامي.
ظيم عمليات الصرفة التشاركية يع - ة، امشاركة، هي تر هذا الت تلك ال تدخل ضمن فئات: امرا

اع، السّ  وك (7)لم، الودائع ي حسابات ااستثمارامضاربة، اإجارة، ااستص . ما يعي أن الب
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وك التقليدية اإسامية أو الشبابيك اإسامية  زائر ا مكن ها داخل الب أن تطبق )نظرياً( ي ا
اصة بتمويل قطاع الزراعة ، أن : كامزارعة، امساقاة، امغارسةمثاً  الصيغ اإسامية اأخرى وا

ظيم أشار بوضوح إ أن العمليات امصرفية امتعلقة بالصرفة التشارك صوص ي الت ية تتمثل على ا
تجات امذكورة صر(8)ام  .، أي ورد ذكرها على سبيل ا

وك التقليدية هيئة رقابة  - ظيم إ ضرورة أن يكون للشبابيك اإسامية داخل الب م يشر هذا الت
شرعية تتكون ولو من شخص واحد، أن الرقابة الشرعية ا تقتصر فقط على امطابقة الشرعية 

دمة قبل تقدمها تج أو ا اء وبعد ، بل إن عملها مستمر ومرافق، قبل و سابقاً أُشر إليه كما   للم أث
دمة،  ارجي، خاصة وأن مصدر  أيتقدم ا وعيه الداخلي وا يصل اأمر إ غاية التدقيق الشرعي ب

مهور امتعاملن مع تلك الشبابيك هو مدى احرام الضوابط الشرعية ي  سبة  التخوف اأساس بال
دمات امالية اإسامية.  تقدم ا

ظيم أن  - تجات مالية تشاركية عليه ورد ي هذا الت ك أو مؤسسة مالية يرغب ي تقدم م أي ب
ب عليه  صول على ذلك الرخيص  زائر بذلك، ولطلب ا ك ا صول على ترخيص مسبق من ب ا

 :(9)تقدم مايلي
توج  -  .بطاقة وصفية للم
ك أو امؤسسة امالية  -  .رأي مسؤول رقابة امطابقة داخل الب
ك أو تبين   - اإجراء الواجب اتباعه لضمان ااستقالية اإدارية وامالية للشباك عن باقي أنشطة الب

 .امؤسسة امالية
ا ضمن امتطلبات إ لكن م  ظيم ه ب ضرورة توفر يشر الت اإطار البشري امؤهل الذي 

اصة بالشبابيك 6وإن كان قد أشار لذلك ي امادة  ،توفر ظيم وا اإسامية بعبارة:  من الت
ظيم  ظيم امصرف أو امؤسسة امالية، من خال ت "تضمن استقالية شباك امالية التشاركية عن ت

صصن حصرياً لذلك" مع ملف الطلب  ، لكن م يشر لذلك ضمن متطلبات(10)ومستخدمن 
ه يوكيفية إثبات ذلكامتطلبات امذكورة سابقاً  امعامات امالية  ، أن هذا اإطار ومدى تكوي

ا أيضاً من فتح شبابيك لتقدم خدمات مصرفية إسامية داخل  وفات اإسامية يعتر إحدى مكامن 
وك التقليدية  .الب



6 

 

ظيم أنه  - ك أو جاء ي الت زائر، يتعن على الب ك ا صول على الرخيص امسبق من ب بعد ا
صول على شهادة مطابقة ام توج أحكام الشريعة اإسامية، وذلك من طرف امؤسسة امالية ا

ية اليئة اه  لكن؛ .(11)ؤهلة لذلك قانوناً اموط
ا إ طبيعة اهيئة امذكورة، تركيبتها، تبعيتها أي جهة ... إخ -أواً  ظيم ه ، أن مدى م يشر الت

 جاحها ي عملها يتوقف على مدى توضيح هذ امعلومات، خاصة استقاليتها.
ظيم يشر بوضوح ي إمه ومادته اأو إ أنه يتوجه إ امصارف وامؤسسات  -ثانياً  تعريف هذا الت

ح طبيعة امؤسسات امالية امعتمدة للقيام بالعمليات امصرفية امتعلقة بالصرفة التشاركية، وم يوضّ 
كي  دمات، إذ من امعلوم أن تعريف امؤسسة امالية ي التشريع الب ية بتقدم هذ ا امالية امع

زائري هو تلك امؤسسة ال  ها ا مهورا مك وا إدارة وسائل الدفع وبإمكاها  تلقي الودائع من ا
  .(12)القيام بسائر العمليات اأخرى

ظيم الذ - ل هذا الت ظيم القانو للصرفة اإسامية، ا  ي جاء بعد فرة انتظار طويلة للت
فيذ  ك امركزي ي إطار الرقابة امصرفية أو ي إطار ت إشكاات مهمة ا زالت عالقة كالعاقة مع الب

ظام رقم  ظيم أو ال صرها الت قدية، هذ اأخرة   26/05/2009امؤرخ ي  02-09السياسة ال
قدية وأدواها وإجراءاها ي أربع آليات هيوامت  :(13)علق بأدوات السياسة ال
صم والقرض. -  عمليات إعادة ا
د اأد لاحتياطيات اإجبارية. -  ا
 عمليات السوق امفتوحة. -
 التسهيات الدائمة. -

ظام امصري التقليدي وليست للصرفة  وياحَظ ة ي معظمها لل على هذ اآليات أها صا
د اأد لاحتياطيات اإجبارية الذي مكن تطبيقه على هذ  اء ا بعد  اأخرةاإسامية، باستث

 تعديله ما يتاءم مع طبيعة عملها.
 إسامية في الجزائر:مقترحات عامة لتطوير اإطار القانوني الخاص بالصيرفة ا -3

زائر ومن أجل أداء أفضل  من أجل توفر إطار قانو أكثر ماءمة لعمل الصرفة اإسامية ي ا
ا نقرح ما يلي:  ها، فإن

زائر، خاصة بعد أن كانت  - ظيم كخطوة أو لتأطر الصرفة اإسامية ي ا مكن قبول هذا الت
صوص القانونية  فس ال ح ها حق التأطر القانو بإخضاعها ل اصرة بشدة وا مُ هذ الصرفة 

ل كل إشكاات تل اد إطار قانو أقوى  ظمة للصرفة التقليدية، لكن ابد من إ ك الصرفة، ام
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وك اإسامية كما هو موجود ي بعض الدول العربية  اد قانون خاص بالب فإذا كان من الصعب إ
قد واائتمان( ليتضمن فصاً أو  ا )قانون ال وك ا واإسامية، فإنه من اممكن تعديل قانون الب

ظيم عمل الصرفة اإسامية على غرار اأو ح بعض مواد خاصة باباً  ها بت لعديد من البلدان وم
ارتان تونس وامغرب.   ا

زائر ي بيئة قانونية مائمة ودون  - وك اإسامية أو ح الشبابيك اإسامية ي ا إن عمل الب
قد واائتمان ، بل متد اأمر إ ضرورة تعديل القانون إشكاات، ا يتطلب فقط تعديل قانون ال

، نظراً لتأثر هذ القوانن بصورة مباشرة أو غر مباشرة على عمل ضاً التجاري والقوانن الضريبية أي
زائر وك اإسامية ي ا  .الب

زائر( معاير هيئة احاسبة وامراجعة تمن اأفضل  - ك ا ك امركزي )ب ي  AAOIFIبي الب
اصة بالصرفة اإسامية  ظيماته وتعليماته ا وك ال تقدم خدمات مصرفية إسامية ت وإجبار الب

يها،  مّط من شكل وإجراءات تقدم على تب تج أي أن ذلك من شأنه أن ي ، خاصة ما إساميم
ك  زائر )ب وك اإسامية العاملة ي ا وك التقليدية أن الب سبة للشبابيك اإسامية داخل الب بال

زائري ومصرف السام ا فف العمل عن زائر( يتبالركة ا يان هذ امعاير، بل من شأن ذلك أن 
دمات اإسامية امراد تقدمها خاصة إذا  تجات أو ا ية امكلفة بامطابقة الشرعية للم اهيئة الوط

  زنا على تطبيق امعاير الشرعية للهيئة امذكورة.ركّ 
 خاتمة:

ظيم امتعلق بالصرفة اإسامية إن أهم نتيجة مكن التوصل إليها من خال هذ  الورقة، أن الت
ا تبياها، وعلى  ا إبرازها بالتفصيل، وله جوانب سلبية أيضاً حاول ابية حاول زائر له جوانب إ ي ا
ها  ا أن نقدم مقرحات لتطوير اإطار القانو لعمل هذ الصرفة ما مك ضوء تلك السلبيات حاول

زائري. من تقدم أداء أفضل خدمةً   لاقتصاد الوطي وللمجتمع ا
ظم فإن عامة،  خاصةكلكن   ظيم يعتر أول نص قانو ي الصرفة اإسامية ي عمل هذا الت

تصراً وي  ذ ااستقال، وهو خطوة جيدة ونباركها رغم ورود  زائر م ا  فقط مادة 12ا ، كما أسلف
ال كبر كهذا، لذ ظيم  ا لكن تبقى غر كافية لت وك ا لك يبقى الطلب ملحاً ي تعديل قانون الب

ظيماً أكر وأعمق ه قد واائتمان( ليتضمن ت ا ا يقتصر فقط ذ ا)قانون ال ظيم ه لصرفة، أن الت
ك اإسامي بالزبون، بل  ك  هامو مهمة أخرى  وانبعلى عاقة الب ك اإسامي بالب عاقة الب

ال الرقابة  واأدوات امائمة ممارسة هذ الرقابة. امركزي ي 
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 الهوامش واإحاات:
                                                           

رخ في  02-18من التنظي رق  4  3  1اد الم -(1) يا ، 04/11/2018الم اعد ممارس العم المتضمن ق
سسا المالي الم ق بالصيرف التشاركي من طرف المصارف  ، المصرفي المتع ري الجزائري جم ، الجريدة الرسمي ل

  ما بعدها. 20، ص 09/12/2018، الصادر في 73العدد 

 .السابقمن التنظي  7  6  5اد الم -(2)

 .السابقمن التنظي  8المادة  -(3)

 .السابقمن التنظي  9المادة  -(4)

 .السابقمن التنظي  10المادة  -(5)

 .السابقمن التنظي  2المادة  -(6)

 .السابقمن التنظي  2المادة  -(7)

 .السابقمن التنظي  2المادة  -(8)

 .السابقمن التنظي  3المادة  -(9)

 .السابقمن التنظي  6المادة  -(10)

 .السابقمن التنظي  4المادة  -(11)

رخ في  11-03رق  مرمن اأ 71المادة  -(12) القرض26/08/2003الم ق بالنقد  المتع ، الجريدة الرسمي ، 
، العدد  ري الجزائري جم  ما بعدها. 3، ص 27/08/2003، الصادر في 52ل

رخ في  02-09النظا رق من  10المادة  -(13) ا  26/05/2009الم د ق ب ا المتع ات أد السياس النقدي 
ا ، العدد ، إجراءات ري الجزائري جم  .ما بعدها 17، ص 13/09/2009، الصادر في 53الجريدة الرسمي ل


